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125623 ‐ حم العمل ف "هيئة المحلَّفين" ف محمة غير شرعية ف بلاد غير إسلامية

السؤال

هل يجوز لشخص يعيش ف بلاد غير مسلمة أن يعمل ف " الهيئة القضائية " ف إحدى المحاكم ، وعل وجه التحديد أن يون

عضواً من أعضاء " هيئة المحلفين " ، وهم عبارة عن 12 شخصاً ، يحددون ما إذا كان الشخص مذنباً أم لا ، بعد الاستماع

إل الدعاوى والردود ...الخ ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحم عل الشخص المدان ، والمعروضة قضيته عل هيئة المحمة بونه مذنباً أو ليس بمذنب : يعدُّ حماً ، وقضاء ، ومن

شرط الحم والقضاء أن يون مبنياً عل كتاب اله ، وسنَّة نبيه صل اله عليه وسلم ، حت لو كان ذلك ف الحم عل الفَّار

، أو فيما بينهم .

منَهيب مفَاح تمنْ حائاً ووكَ شَيرضي فَلَن منْهع رِضنْ تُعاو منْهع رِضعا وا منَهيب موكَ فَاحاءنْ جفَا ) : ه تعالقال ال

بِالْقسط انَّ اله يحب الْمقْسطين ) المائدة/42 .

لَما فَاعلَّونْ تَوكَ فَالَيا هال لنْزا اضِ معب ننُوكَ عفْتنْ يا مهذَراحو مهاءوها لا تَتَّبِعو هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احاو ) : وقال تعال

انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيراً من النَّاسِ لَفَاسقُونَ ) المائدة/49 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

"(وانِ احم بينَهم بِما انزل اله) هذه الآية ه الت قيل : إنها ناسخة لقوله : (فَاحم بينَهم او اعرِض عنْهم) ، والصحيح : أنها

ليست بناسخة ، وأن تلك الآية تدل عل أنه صل اله عليه وسلم مخير بين الحم بينهم ، وبين عدمه ، وذلك لعدم قصدهم

بالتحاكم للحق ، وهذه الآية تدل عل أنه إذا حم : فإنه يحم بينهم بما أنزل اله ، من التاب ، والسنَّة ، وهو القسط الذي تقدم

أن اله قال : (وانْ حمت فَاحم بينَهم بِالْقسط) ، ودل هذا عل بيان القسط ، وأن مادته هو ما شرعه اله من الأحام ، فإنها

. غاية العدل ، والقسط ، وما خالف ذلك : فهو جور ، وظلم" انته المشتملة عل

"تفسير السعدي" (ص 234) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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"ليس لأحدٍ أن يحم بين أحد من خلق اله ، لا بين المسلمين ، ولا الفار ، ولا الفتيان ، ولا رماة البندق ، ولا الجيش ، ولا

نسحا نمغُونَ وبي ةيلاهالْج مفَحا) : غير ذلك : تناوله قوله تعال ه ، ورسوله ، ومن ابتغم الالفقراء ، ولا غير ذلك ، إلا بح

من اله حما لقَوم يوقنُونَ) ، وقوله تعال : (فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انفُسهِم حرجا

.ا)" انتهيملوا تَسمّلسيو تيا قَضمم

 "مجموع فتاوى ابن تيمية" (35/407 ، 408) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

.امها" انتهجميع أح ه فتطبق شرع ال المحاكم الشرعية ، الت لا يجوز أن يعمل المسلم قاضياً إلا ف"

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 12 / 136 ، 137 ) .

ولا يخف عل أحد أن مرجع الحم عل الناس ف تلك البلاد المسؤول عنها ، وف كثير من البلاد الإسلامية – وللأسف – ليس

هو التاب والسنَّة ، وعليه ؛ فسيون الانطلاق من الحم عل الناس – مسلمين وكفاراً – إنما هو من القوانين الوضعية ،

والت تضاد ف تشريعاتها تشريعات رب العالمين .

وعل هذا ، فلا يجوز العمل ف هيئة المحلفين ، بل ولا ف أي قسم من أقسام المحاكم الت تحم بين الناس بغير شرع اله

. تعال

واله أعلم


